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الســلطة التقديريــة للمحكمــة في تحديــد  - عنــه عاهــة مســتديمةالعمدي النــاتج  جناية الإيذاء  

 العقوبة وتفريدها.
 من القانون الجنائي للمحكمة سلطة تقديريــة في تحديــد العقوبــة وتفريــدها،  141طبقا للفصل  

ــدين الأد ــاق الحـ ــانون المعاقـــب علـــى الجر في نطـ ــررين في القـ ــى المقـ ــة، نى والأقصـ ــك مراعي ـــيمـ ا في ذلـ
ة من ʭحية، وشخصية اĐرم مــن ʭحيــة أخــرى. وعليــه فــإن المحكمــة المطعــون رتكبة الجريمة المخطور 

ليهــا المعاقــب ع دانــت الطــاعن بجنايــة الإيــذاء العمــدي النــاتج عنــه عاهــة مســتديمةفي قرارهــا حــين أ
ســجن ه ʪلت علي ــن الجنــائي ʪلســجن مــن خمــس إلى عشــر ســنوات وحكم ــلقــانو مــن ا 402صــل ʪلف

حرمتــه مــن ظــروف التخفيــف تكــون قــد طبقــت القــانون تطبيقــا   بعــد أندة خمــس ســنوات  النافذ لم ــ
 سليما ولم تخرقه في شيء. 

 للقانون  وطبقاجلالــة الملــك  ϵسم
بمقتضــى تصــريح أفضــى بــه بواســطة محاميــه  (ه.ن)مى بنــاء علــى طلــب الــنقض المرفــوع مــن المســ

ديــدة الرامــي إلى نقــض القــرار الصــادر ف ʪلجســتئناضــبط بمحكمــة الالــدى كتابــة ال 26/6/2014 بتــاريخ
القاضـي  118/2611/2014في القضـية ذات العـدد   18/6/2014عن غرفة الجناʮت الاسـتئنافية đـا بتـاريخ  

عنـه عاهـة  اتجالنـوم عليـه بمقتضـاه مـن أجـل جنايـة الإيـذاء العمـدي قرار الابتـدائي المحكـمبدئيا بتأييد ال
درهـم  50.000وϥدائـه لفائـدة المطالـب ʪلحـق المـدني تعويضـا قـدره  الاث سنوات حبسا ʭفذمستديمة بث

 60.000قوبــة المحكــوم đــا إلى خمــس ســنوات ســجنا ʭفــذا ورفــع التعــويض إلى مبلــغ مــع تعديلــه برفــع الع
  درهم .

 ية به في القضتقرير المكلف زهران محمد ال بعد أن تلا السيد المستشار
 عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته   السيدوبعد الإنصات إلى
 للقانون.وبعد المداولة طبقا 

ــنقض وأدى حيـــث ــروب لطلـــب الـ ــد في ســـراح خـــلال الأجـــل المضـ ــنقض كـــان يوجـ  إن طالـــب الـ
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 ،ةمن قانون المسطرة الجنائي 530 ق ما تقتضيه المادةالوجيبة القضائية وف
المحامي đيئة الجديدة المقبـول  (ح.ع)لأستاذ اء امضϵلبيان وجوه الطعن إنه أدلى بمذكرة   حيثو

  للترافع أمام محكمة النقض.
 ،كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا  وحيث

  :ضوعالمو وفي  
المســطرة، خــرق مقتضــيات  الأولى المتخــذة مــن خــرق قاعــدة جوهريــة في يلة الــنقضفي شــأن وســ

 :من ق.م.ج 297المادة 
ات المادة المذكورة لا يمكن تحت طائلة البطلان، لأي قاض مـن النيابـة العامـة عـين تضيبمقفعملا  

عــلاوة  ،يــةس فيهــا الــدعوى العمومأو انتــدب لمهــام قضــاء الحكــم أن يشــارك في قضــاʮ ســبق لــه أن مــار 
م  قضــية ســبق لهــلقضــاة الحكــم أن يشــاركوا في الحكــم في علــى ذلــك وتحــت طائلــة نفــس الجــزاء لا يمكــن

موضـــوعها. ويترتـــب عـــن ذلــك أنـــه لا يســـوغ لأي قـــاض كــان عضـــوا في الهيئـــة المكونـــة للغرفـــة  في لبــتا
لــت علــى هــذه ضــد متهمــين ســبق أن أحيالجنحيــة أن ينظــر ϥي وجــه مــن الوجــوه في المتابعــات المثــارة 

لـذي ي ازامـلإلهـذا المقتضـى احـظ أن القـرار المطعـون فيـه لم يحـترم الغرفة للنظر فيها بصـفتها تلـك. والملا
يتعلق بتشكيل الهيئة القضائية الذي يترتب الـبطلان عنـد الإخـلال بـه حسـبما تؤكـد الصـياغة الواضـحة 

بــد الكبــير ʪلــرغم مــن أن الأســتاذ عق.م.ج. وهكــذا فإنــه ن مــ 297لمقتضــيات الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
السـيد قاضـي التحقيــق  أمـر م ضـدالمــتهلمرفـوع مـن لاسـتئناف اترأس الهيئـة الــتي بتـت في اراوي كـان يـالبـد

القاضــي بــرفض الســراح المؤقــت، وألغــى هــذا الأمــر وقضــى بمنحــه ʪلســراح المؤقــت بعــد دارســته للقضــية 
 غرفــة الجنحيــة ، فــان هــذا المستشــار الــرئيس كــان كــذلك اء الهيئــة المكونــة لل وتداولــه فيهــا مــع ʪقــي أعضــ

ة القــرار المطعــون فيــه حســب الثابــت مــن مصــدر فية ئنانــاʮت الاســترئيســا أيضــا للهيئــة المكونــة لغرفــة الج
وʬئــق الملــف وخاصــة القـــرارين الصــادرين عــن الغــرفتين المـــذكورتين وفي ذلــك خــرق واضــح لتنصيصـــات 

 .مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيهق.م.ج  من 297نية من المادة الفقرة الثا
النظـر  ((بصـرفلتي تنص علـى أنـه ة الأخير في فقرēا ا  297لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة  

المتعلقـة بقاضـي التحقيـق ، لا يمكـن تحـت طائلـة الـبطلان  52عن المقتضيات المنصوص عليها في المـادة 
ضـاʮ سـبق لـه أو انتـدب لمهـام قضـاء الحكـم أن يشـارك في البـت في قالنيابة العامـة عـين    لأي قاض من

ت طائلـــة نفـــس الجـــزاء ، لا يمكـــن لقضـــاة لـــك وتحـــعلـــى ذميـــة ، وعـــلاوة و مأن مـــارس فيهـــا الـــدعوى الع
)) . وعليـه لـئن كـان الأسـتاذ عبـد  الحكم أن يشـاركوا في الحكـم في قضـية سـبق لهـم البـت في موضـوعها

المؤقـت السـراح  سبق له أن شـارك في إصـدار قـرار بـت في طلـب اسـتئناف  ير وهو من قضاة الحكمالكب
بعـدم منحـه إʮه بمناسـبة التحقيـق في هـذه القضـية حقيـق  ي التقـرار السـيد قاضـالمرفوع من الطـاعن ضـد  

لقرار في فــلا يمكــن اعتبــار المستشــار المــذكور أنــه أبــدى رأيــه في موضــوع القضــية محــل الطعــن وʪلتــالي فــا
 ثبـت أنـه شـارك ʪلـرأي في جوهرهـا وانتهـتالبطلان الذي ترتبه المادة المحتج đـا طالمـا لم يحل من جزاء  
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  أساس.الإعفاء مما تبقى معه الوسيلة والحالة هذه على غير ة أو لبراءو اʪلإدانة أ
م الأســاس القــانوني وفي شــأن وســيلتي الــنقض الثانيــة والثالثــة مجتمعتــين: المتخــذة أولاهمــا مــن انعــدا

ن « فعملا بمقتضى هاتين المـادتين فـإ ج:ق.م.من  365و 364نعدام التعليل ، خرق مقتضيات المادة  وا
ــة ات والأالقـــرار الأحكـــام و  ــة الحكـــم يجـــب تحـــت طائلـــة الـــبطلان، أن تكـــون معللـ وامـــر الصـــادرة عـــن هيئـ

لأمــر ولـــو في الحكــم أو القـــرار أو اϥســباب وأن تتضــمن الأســـباب الواقعيــة والقانونيـــة الــتي ينبــني عليهـــا 
 وســائل شــتهوعــدم مناق عليــل عــدم رد القــرار علــى الــدفوع المثــارةحالــة الــبراءة». ومــن مظــاهر انعــدام الت

 ع المبسوطة أمام المحكمة.الدفا 
ومن ذلك طعـن العـارض في الخـبرة المنجـزة مـن طـرف السـيد قاضـي التحقيـق والمعتمـدة مـن قبـل  

ــرار المطعـــون  ــة القـ ــا أنجـــزت محكمـ ــة أĔـ ــا للمقتضـــيات القانونيـــة المتعلقـــة بمثـــلفيـــه بعلـ هـــذا  في غيابـــه خرقـ
ة وأن عجـزا لحـق المـدني خاصـلمطالـب ʪمحدثـة ʪ ة مسـتديمةأن ثمـة عاهـالإجراء، وبعلة أĔا تفيد ʪلقطـع 

نــه لا % لا يعــني فقــدان منفعــة العــين اليســرى ʪلمــرة، وإنمــا يؤخــذ منهــا أن ثمــة نقصــاđ ʭــا إلا أ30بنســبة 
 الأمــر ϵجــراء خــبرة جديــدة وجــود هــذا الفقــدان المطلــق ولا يصــل درجــة ذلــك، طالبــايــؤدي حتمــا الى 
 لالتزام đا ومراعاēا.قتضيات القانونية الواجب اترم المفين وتحʪلنسبة للطر تكون حضورية 

ري ليلا ومن ذلك أيضا أنه تمسك أمام المحكمة المذكورة بكون المشتكي هاجمه داخل محله التجا
مـن الـدفاع عـن نفسـه ممـا دعـاه إلى  سـكر طـافح وبيـده المزيـد ( هكـذا )، وأنـه لم يجـد بـداوهو في حالة  

في حالــة دفــاع شــرعي الــذي تخولــه إʮه  ن المــاء القــاطع، معتــبرا نفســهينــة مــيس قنل ولــقنينــة جافيــرشــه ب
إذا   -1في الأحـوال الآتيـة : من ق ج التي تنص على أنـه « لا جنايـة ولا جنحـة ولا مخالفـة   124المادة  

لى ارتكـــاب إذا اضــطر الفاعــل مــادʮ إ -2طة الشــرعية كــان الفعــل قــد أوجبــه القــانون وأمــرت بــه الســل 
اسـتحالة ماديـة اجتناđـا وذلـك لسـبب خـارجي لم يسـتطع في حالة استحال عليه معهـا، و كان  الجريمة أ
الفاعـل أو غـيره أو لـدفاع الشـرعي عـن نفـس إذا كانت الجريمة قـد اسـتلزمتها ضـرورة حالـة ل  -3مقاومته  

في  ن. فـالمتهم الطـاعن كـاا مـع خطـورة الاعتـداء»كـون الـدفاع متناسـبعن ماله أو مال غيره بشـرط أن ي
المقاومــة والــدفاع عــن نفســه ومالــه أمــام الهجــوم الشــرس والانــدفاع  موقــف يســتحيل عليــه معــه اجتنــاب 

لتي كان عليها هـذا الأخـير وهـو بصـدد  والحالة الهسترية االقوي الصادرين من قبل المطالب ʪلحق المدني
ياته ʪحـت مقتضـور الـتي أفصل المذكمن خلال الالمذكور، ورد الفعل أمر أجازه القانون ارتكاب الفعل  
ــد ــن طـــرف  للطـــاعن صـ ــر الحـــال بـــه مـ ــبة والمتاحـــة درء للخطـ ــائل المناسـ ــه ʪلوسـ الهجـــوم الـــذي تعـــرض لـ

لـــى أي عمـــل عنيـــف وخطـــير ضـــد كـــل مـــن مـــن المحتمـــل أن يقـــدم عشـــخص مســـلوب الإدارة والإدراك 
 125جـب المـادة ص عليـه بمو ا هـو منصـو الـدفاع الشـرعي) متـوافرة وفـق مـ  (أيالتـه  وقف ضد إرادته. وح

الاته. يضاف إلى ما ذكر أنه تمسك من جهة أخـرى ϥنـه إذا لم يكـن في حالـة دفـاع من ق ج المبينة لح
تفيد مـن عـذر مـنخفض للعقوبـة طالمـا أن فعلـه لاه فهـو علـى الأقـل يسـشرعي وفقا لأحكام المـادتين أعـ

و في اخلــه وهــوم عليــه بدكانــه والهجــولــه إلى د اســتفزاز ʭشــئ صــادر عــن الطــرف المشــتكي بدخنجــم عــن 
من ق ج على انه « يتوفر عذر مـنخفض للعقوبـة في  417طبيعية وهذا ما نصت عليه المادة حالة غير 
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را لـدفع تسـلق أو كسـر سـور أو حـائط أو مـدخل منـزل الضـرب إذا ارتكبـت Ĕـاجرائم القتل أو الجـرح و 
». 1الفقـرة  125حكـام الفصـل ذلك لـيلا فتطبـق أ دث بيت مسكون أو أحد ملحقاēما، أما إذا ح  أو

بــت مــن وʬئــق الملــف وخاصــة محضــر الضــابطة القضــائية أن حالــة الاســتفزاز قائمــة وʬبتــة فالطــاعن والثا
و عقوبـــة عمـــلا ϥحكـــام الفصـــول المشـــار إليهـــا أعـــلاه، ولـــأن يمتـــع بعـــذر مخفـــض لل تبعـــا لـــذلك يســـتحق 

نــه وافرت شــروطه لأم مــتى تــك بــه المــتهون أن يتمســة منهــا ودبصــورة تلقائيــة مــن طــرف المحكمــة وبمبــادر 
ــالات الـــتي تفســـر لصـــالح هـــذا الأخـــير مثلـــه في ذلـــك  مثـــل حالـــة الـــدفاع  يـــدخل في ʪب الأحكـــام والحـ

جيهين ولم الـو لطعن، انه لم يلتفت إلى هـذين الـدفعيين الجـوهريين من خلال القرار محل االشرعي. ويبدو  
إلى خمـس ســنوات  نتين حبسـا ʭفــذافعــه للعقوبـة مـن ســيـرد عليهمــا وذلـك بر  ϩخـذهما بعـين الاعتبــار ولم

 423سجنا ʭفذا مشـددا العقـاب علـى المـتهم بـدل تخفيضـه وإعمـال مقتضـيات الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 
 صـحيح مثلـه مثـل حرمـان المـتهم بة لم يكن مبينا علـى أسـاس قـانونيقضاءه برفع العقو  المذكورة. كما أن

 وإبطاله.  تصريح بنقضها ينبغي اللتخفيف ممن ظروف ام
؛ ذلك أن المادة المذكورة تنص على ق.م.جمن  354المتخذة ʬنيتهما من خرق مقتضيات المادة 

لمسـطرة إلى غايـة اختتـام المناقشـات غـير أن الشـخص دنية في سائر مراحل اأنه «يمكن إقامة الدعوى الم
فــا مــدنيا». فته طر كنــه أن يتقــدم بصــائــه اليمــين، لا يمأد لــذي اســتمع إليــه ʪلجلســة بصــفته شــاهدا بعــدا

والطاعن أكد في سائر مراحل المناقشة أن الطرف المـدني سـبق أن اسـتمع إليـه مـن طـرف السـيد قاضـي 
فـا مـدنيا عمـلا لقانونيـة، وأنـه تبعـا لـذلك لا يجـوز لـه أن ينتصـب طر د بعـد أدائـه اليمـين االتحقيق كشاه

ــادة المـــذكورة ط ــام المـ ــا عـــدم ϥحكـ ــول المطاالبـ ــةقبـ ــت المطالـــب المـــذكورة . غـــير أن المحلـــب المدنيـ ــة قبلـ كمـ
بـه، دون الـرد وقضت بتأييد القرار المستأنف بشـأĔا مبـدئيا مـع تعديلـه وذلـك برفعهـا إلى المبلـغ المحكـوم 

 في الجانـب المتعلـق برفـع التعـويض لفائـدة أثير أمامها بخصوص هـذا الـدفع ودون أن تـبرر قرارهـاعلى ما 
رر الـــذي أصـــيب بـــه هـــذا الأخـــير ومـــداه ومقـــداره وكـــذا بيـــان نـــوع الضـــني، وذلـــك بʪلحـــق المـــدالمطالـــب 

ن تــبرر هــذا يها والــتي مــن شــأĔا أالعلاقـة الســببية بــين الفعــل والضــرر والأســباب والمــبررات الــتي ثبتــت لــد
ب ير في نشـــو ة أعـــلاه، أن طالـــب التعـــويض ســـاهم وبشـــكل كبـــالرفـــع مـــع أن الثابـــت مـــن الوســـيلة المبينـــ

من تم يكـون القـرار المطعـون فيـه مشـوʪ بعيـب الفسـاد ومنطـوʮ علـى و   مل ظالأادئ  كان هو البالشجار و 
 وإبطاله.  الأمر الذي ينبغي معه التصريح بنقضه قصور في التسبيب
كمة المصدرة للقرار محل الطعـن ما ينعاه الطاعن في الوسيلتين على المح  ن جهة فإنم  لكن حيث

ديــدة علــى الضــحية أو مــن حيــث عــدم ة جلبــه ϵجــراء خــبرة طبيــيــث عــدم اســتجابتها لطســواء مــن ح
 125و  124جوابه على ما أʬره أمامهـا مـن كونـه كـان في حالـة دفـاع شـرعي عـن نفسـه طبقـا للفصـلين 

يجة تعرضه لحالة استفزاز من طـرف ث تمتيعها له بعذر مخفض للعقوبة نتنائي أو من حيمن القانون الج
الضـحية اسـتمع إليـه في القضـية بصـفته شـاهدا رغـم كـون مطالب المدنية حيث قبولها لل   أو منضحية  ال

هـا متمسـكا ϵنكـاره فيها فإن ذلـك لم يسـبق للطـاعن أن تمسـك بـه أمـام محكمـة الموضـوع الـتي ظـل أمام
عاديـة  رة أمام محكمة الـنقض الـتي لا تعتـبر درجـةفعل المنسوب إليه من أساسه وإنما يثير ذلك لأول مال
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ين أدانـت الطـاعن بجنايـة الإيـذاء العمـدي النـاتج عنـه عاهـة إن المحكمـة حـ عـن ذلـك فـتقاضي وفضلالل 
جة خلافه مـع طة القضائية ϥنه نتيمستديمة واستندت في إثبات ذلك في حقه على تصريحه لدى الضاب

ق ري عـن طريـلسب والشتم وحاول الدخول إلى محلـه التجـاالضحية الذي كان في حالة سكر وعرضه ل
المستمع إليه بيمينه أمام   (م.م)سطة الماء القاطع وعلى شهادة الشاهد  ϵيذائه بوا  العنف فقاماستعمال  

ا حـول مـالقـاطع بسـبب خلافه لـى الضـحية مـادة المـاءغرفة الجناʮت الذي أكد ϥن الطاعن سـكب ع
ضـحية أن ال ع.ب)(ور الـدكتبرة المنجـز علـى ذمـة القضـية والـذي أثبـت فيـه سعر الجبن وعلى تقرير الخـ

ر علــى مســتوى العــين اليمــنى نتيجــة إصــابته بمــادة الحمــض الكلوهيــدروليكي ويعززهــا تصــريح قــد البصــف
لطاعن هو من رماه على وجهه ʪلماء القاطع راحل على أن المتهم االضحية الذي ظل مصرا في جميع الم

مـــن خلالهـــا  وضـــة عليهـــا الـــتي كونـــتكمـــة اســـتعملت ســـلطتها في تقيـــيم حجـــج الإثبـــات المعر تكــون المح
اعتها بثبوت الجريمة في حق الطاعن . كما أĔا حـين قضـت للمطالـب ʪلحـق المـدني المسـتمع إليـه مـن قن

 كمــا ورد في الوســيلة ʪلتعويضــات المــذكورة اســتنادا  يمــة ولــيس بصــفته شــاهداطرفهــا بصــفته ضــحية الجر 
ة مـن طـرف الطـاعن ريمـة المرتكبـالضـرر النـاتج عـن الج  لسلطتها التقديرية في تحديد التعـويض الـلازم لجـبر

 والقانونية.تكون بررت ما انتهت إليه تبريرا كافيا من الناحيتين الواقعية 
ــة ʬنيـــة وطبقـــ ــة في ون الجنائمـــن القـــان 141ا للفصـــل وحيـــث مـــن جهـ يـــة للمحكمـــة ســـلطة تقديريـ

 الجريمــة،اقــب علــى نون المعرين في القــالأقصــى المقــر في نطــاق الحــدين الأدنى وا وتفريــدها،بــة تحديــد العقو 
وعليه فإن المحكمة  أخرى.وشخصية اĐرم من ʭحية  ʭحية،مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من 

المعاقـب عليهـا  سـتديمةالطاعن بجناية الإيذاء العمدي الناتج عنه عاهة م في قرارها حين أدانت  المطعون
وحكمـت عليـه ʪلسـجن النافـذ سـنوات ر لسجن من خمس إلى عش من القانون الجنائي ʪ402  ʪلفصل  

لمــدة خمــس ســنوات بعــد أن حرمتــه مــن ظــروف التخفيــف تكــون قــد طبقــت القــانون تطبيقــا ســليما ولم 
  أساس.عه الوسائل في جميع ما اشتملت عليه على غير قه في شيء مما تبقى متخر 

بثبوēـا لمحكمـة الوقـائع الـتي صـرحت احيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شـكلي وأن 
.ʭا مبررة قانوđ بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وكانت العقوبة المحكوم 

 همن أجلــ
ــتئنافية ضـــد القـــرار الصـــادر (ه.ن)رفـــوع مـــن قضـــت بـــرفض الطلـــب الم ــاʮت الاسـ  عـــن غرفـــة الجنـ

ـــتئناف ʪلجديــــدة بتــــاريخ  وϵرجــــاع  118/2611/2014عــــدد في القضــــية ذات ال 18/6/2014بمحكمـــة الاسـ
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 لدعاوى الجنائية. صوائر ا

كور أعــلاه بقاعــة الجلســات العاديــة لعلنيــة المنعقــدة ʪلتــاريخ المــذ وبــه صــدر القــرار وتلــي ʪلجلســة ا
 ʮض ʪلرʪط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: لنخيل حي الر ائنة بشارع انقض الكحكمة البم
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